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 الاستنتاجات
 

في مقرها ي قطاع الأمنالإصلاح  حولالاتحاد الأفريقي المنتدى الأفريقي الثاني  مفوضيةاستضافت  .0

حول  1لاتحاد الأفريقياإطار سياسة  ضمنقد عُقد المنتدى ل. 2102أكتوبر  22إلى  22بأديس أبابا من 

 لىيهدف إعنوان "تعزيز الأجندة القارية للأمن والعدالة والتنمية". وكان المنتدى ب إصلاح القطاع الأمني

اً بالنسبة لمضي قدما م طريقورس  في مجال إصلاح القطاع الأمني في أفريقيا التي طرأت تقييم التطورات 

وار للحللدول الأعضاء والهيئات الإقليمية والشركاء الدوليين. وكان الهدف من ذلك هو توفير منصة 

لمدافع في رؤية إسكات ا لتحقيقالعمل ب للتعجيلفي قصص النجاح والفرص الفريدة  بغية النظرالشامل 

 .أفريقيا، خاصة في ضوء التحديات الأمنية المعاصرة التي تواجه القارة

 

الآليات  ،المجموعات الاقتصادية الإقليمية ،المنتدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تحضر .2

ة المؤسسات المتخصص ،أجهزة الاتحاد الأفريقي ،الأمم المتحدة، منع النزاعات وإدارتها وحلهالالإقليمية 

وفد  السيدة آنا بوريلو، نائبة رئيسكل من من  كلمةومنظمات المجتمع المدني. تضمنت الجلسة الافتتاحية 

سعادة السيد ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي  لدى الاتحاد الأوروبي

ب السفير كويسي كوارتي، نائ سعادة ةالرئيسي ألقى الكلمةلشؤون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية. 

امة ممارسين ومناقشات عمن حلقات نقاش بين ال يتكونالمنتدى  كانرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. 

حول معمقة مطولة و مناقشةإجراء المواضيعية التي سمحت للمشاركين ب المسائل حول مجموعة من

 حولفعالة ج برامإنجاز  التي تعيق والتشغيليةتجارب الدول الأعضاء، والتفكير في العقبات السياسية 

طني الو الصعيدينعلى  هاستكشافا يتعين والحلول التي، فضلا عن الفرص إصلاح القطاع الأمني

 .والإقليمي

 بناء السلام والتحولات السياسية وعمليات دعم السلامفي  يإصلاح القطاع الأمن –أولا 

باعتباره أداة رئيسية لمنع لإصلاح القطاع الأمني  الكامل الاستخدامتركيز قوي على ضرورة انصب  .3

على  للنزاعاتالقطاع الأمني في نظم الإنذار المبكر  إدارةتبسيط مؤشرات  يشمل، بما النزاعات

 .القاري والإقليمي الصعيدين

ات النزاع في وساطةالجهود  في إطار إصلاح القطاع الأمني في تبسيط لا تزال ثمة مواطن ضعف  .2

المنصوص  آليات لضمان تنفيذ أحكام نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج غياب، بما في ذلك وتسويتها

في الوقت المناسب وبفعالية. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان  إصلاح القطاع الأمني اتفاقياتعليها في 

وات الخطالرئيسية للاتحاد الأفريقي بشأن طريق الخارطة  ذلكب تإلى العودة إلى العنف كما اعترف

الثغرات مشاركة ثابتة من جانب  . وتتطلب معالجة هذه2121العملية لإسكات البنادق في أفريقيا بحلول 

دعم من الشركاء الالسياسة الإقليمية والقارية، بما في ذلك مجلس السلم والأمن، وكذلك صنع أجهزة 

 تمرؤم 2مقرريفي القدرات في هذا الصدد. وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى  النقص لسدالدوليين 

مهورية ي جف النزاعمرحلة ما بعد عادة الإعمار والتنمية في لإ الأفريقيلاتحاد بشأن إنشاء مركز الاتحاد ا

                                                             
 3102الصادر عن الدورة العادية العشرين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي في يناير  Assembly/AU/Dec.472(XX)المعتمدة بموجب المقرر  1
المعتمدين خلال الدورتين العاديتين السادسة عشرة   Assembly/AU /Dec.710(XXXI)و Assembly/AU/Dec.351(XVI)مقرري المؤتمر  2

 ، على التوالي3102و 310لمؤتمر الاتحاد في  والحادية والثلاثين
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وجيه وتقديم الدعم في تنفيذ البرامج تمشيا مع الت ويتوقع من المركز أن يضطلع بمهمةمصر العربية. 

 .3النزاعمرحلة ما بعد إعادة الإعمار والتنمية في  حولسياسة الاتحاد الأفريقي 

توجيه قوم بأن ت هذه العمليات منتطلب ي يتم فيها نشر عمليات دعم السلاملبيئات التي لالمعقد الطابع إن   .5

بالتعاون الوثيق مع الدولة المضيفة. وهذا  هاوالإشراف عليها وتنسيق إصلاح القطاع الأمني برامجنشط ل

ى مسؤوليات الأمن في الوقت المناسب إلتسليم وبفعالية  بمهامهامن الاضطلاع  اعامل رئيسي في تمكينه

 إصلاح القطاع الأمنيومهام  بضرورة تعزيز وتنسيق قدرات الإقرار وفي هذا الصدد تمالدولة المضيفة. 

 الإضافة إلىب ويأتي ذلك. عمليات دعم السلام ومراجعتها عند صياغة مفاهيم في عمليات دعم السلام

 جاليموالميداني بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في  الاستراتيجيتعزيز التنسيق على المستويين 

 .نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمجو إصلاح القطاع الأمني

 : دور السلطة التنفيذية والبرلمان والمجتمع المدنييقطاع الأمنالعلى  ةطنيالو الرقابة –ثانيا 

التنفيذية والبرلمان والمجتمع المدني كجزء لا يتجزأ تم التشديد على المشاركة الكاملة من جانب السلطة   .6

. كما أن الالتزام على أعلى مستويات الوطني إصلاح القطاع الأمني من تعزيز الملكية الكاملة لعمليات

أعلى لمؤسسات الأمن القومي، أمر أساسي  قادةباعتبارهم السلطة التنفيذية، بما في ذلك رؤساء الدول 

 .الرقابةلضمان مصداقية آليات 

في إطار عمل  امعترف به يقطاع الأمنالدور المجتمع المدني في تعاونه مع أهمية  على الرغم من أن .7

، فإن الثقة المتبادلة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 4الاتحاد الأفريقي لإصلاح القطاع الأمني

سب يتجاوز جهود كتغذية من أجل ضمان المشاركة الفعالة والمتسقة، بما في ذلك ما المنية تحتاج إلى الأ

 تواصللاعلى تطوير استراتيجيات مشجعة بإصلاح القطاع الأمني  التي تقومالدول الأعضاء  إن. التأييد

 أن . كماالأوسعلضمان تدفق المعلومات بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة ووسائط الإعلام والجمهور 

شبكات العلى تعزيز معرفة وسائل الإعلام وقدراتها، من خلال  ةمشجعمفوضية الاتحاد الإفريقي 

 .لإعلام والصحفيينلذات الصلة منصات الو

المزيد من  تتطلب هي الأخرى منظمات المجتمع المدنيطرائق التفاعل بين المؤسسات الأمنية و إن  .2

لى التجارب البارزة لبعض الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، يجب تعزيز دور ع بالتأسيسالتطوير، 

لتسهيل بناء القدرات ومشاركة منظمات  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي

 .لأمنيالمجتمع المدني في إصلاح القطاع ا

لمؤسسات ا الرقابة على في من الاضطلاع بولايتهم لتمكين البرلمانيين مسبقا القدرات شرطا بناء يشكل .9

كما ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى الاتحاد الإفريقي لاستكشاف دور . الأمنية وإدارتها

  .الممارسات جيدة في هذا المج وتأسيسالبرلمانيين  للتواصل معمهم  كمدخلالبرلمان الأفريقي بالكامل 

يلزم تحسين الشفافية في قطاع الأمن دون المساس بالسرية. وفي هذا الصدد، تم التشديد على ضرورة   .01

التي تحكم إفصاح المؤسسات الأمنية عن المعلومات، حسب الاقتضاء،  والمدوناتمراجعة التشريعات 

 .لتحسين الشفافية والمساءلة أمام هيئات الرقابة والجمهور الأوسع

 سياسات واستراتيجيات الأمن القومي والأطر المعيارية ذات الصلة صياغة-ثالثا 

                                                             
 EX.CL/Dec.302 (IX)، وفقا لمقرر المجلس التنفيذي 6002المعتمد من قبل الدورة العادية التاسعة للمجلس التنفيذي المنعقدة في يونيو  3
 من إطار السياسة للاتحاد الأفريقي حول إصلاح القطاع الأمني 42- 47القسم حاء، الفقرات  4
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معيارية، فضلا  اواستراتيجيات وأطرسياسات وضعت عدة دول أعضاء  على الرغم من أنلوحظ أنه   .00

متخلفا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الافتقار إلى  ظلعن عمليات إصلاح القطاع الأمني، فإن تنفيذها 

ية حاجة إلى أطر وطنال تدعوالالتزام الرفيع المستوى والقيود المفروضة على الموارد. وعلى هذا النحو، 

جميع الجهات الحكومية الوطنية، بما في ذلك مراكز التميز والجامعات ومعاهد  تضمللسياق  مراعية

البحوث، فضلاً عن الجهات الوطنية غير الحكومية التي تسهم في الأمن. كما تم تسليط الضوء على 

ات سياسات / استراتيجي وضع ومما له أهميته أن. يقطاع الأمنالالاعتراف المتزايد بمفهوم التهجين في 

 .اتميزاني تخُصص لهاخطط عمل ب اكون متبوعيينبغي أن  القوميمن الأ

، مع لنزاعاما بعد  أوضاععلى التحدي المتمثل في إصلاح القطاع الأمني في بصفة خاصة تسليط الضوء تم   

خدمات الأمن على مستوى  تقوم بتقديم حكوميةغير  ةوطنيجهات وجود  مراعاةتركيز خاص على 

 تلكوسائل مستدامة لنزع سلاح إيجاد لحوار من أجل ا ضرورةالمجتمعات المحلية. وتم التأكيد على 

، بما في ذلك من خلال توعية المجتمع، الأمن الرسمية هياكلفي  اهأو إعادة إدماج الجهات الفاعلة

يقي الاتحاد الإفر إنالدولة. من من الأمقدمي  والتدخلات للحد من العنف المجتمعي، وبناء ثقة الجمهور في

تقديم الدعم الفني اللازم مدعوة إلى والشركاء الإقليمية  الآلياتوالمجموعات الاقتصادية الإقليمية / 

تكون  نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمجو صلاح القطاع الأمنيإفي مجالي  لتطوير وتوضيح تدخلات

 .خاصة بكل سياق

 يقطاع الأمنالمراعاة المنظور الجنساني وأفضل الممارسات الجنسانية في  تعميم- رابعا   

ين المساواة ب تكرسوطنية  منظوماتالمنظور الجنساني في المؤسسات الأمنية في بناء  إدماج سيساهم .02

الجنسين وتستجيب لاحتياجات جميع شرائح المجتمع. ومع ذلك، لا تزال المواقف الاجتماعية والثقافية 

 رئيسية في كجهةحواجز تحول دون تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الأمني، فضلا عن دورها تشكل 

والتثقيف والتدريب لتبديد المفاهيم الخاطئة  الدعوة تعتبر. وعلى هذا النحو، الإصلاحاتوتوجيه  إرشاد

مطلوبة على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك في التعليم أمورا والمواقف السلبية 

فيذ على تحليل السياقات المحلية، وبهدف تنبناء المنظور الجنساني  إدماجالعالي. وينبغي مواصلة تعزيز 

 5مع مواثيق الاتحاد الأفريقي تمشيانهج تدريجية وثابتة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين 

 يقطاع الأمنعلى الالإنفاق العام  مراجعات-خامسا 
المترتبة على لقدرة على تحمل التكاليف منهجي ل لتحليل مسألة هامةأداة  الإنفاق العام مراجعاتعد ت .03

ساهم ، وتيالأمن. وهي عنصر أساسي في جهود إصلاح القطاع راتيجيات الإصلاح وتخطيط البرامجاست

السياسات وتوفير خيارات للقرارات التشغيلية في المؤسسات الأمنية. تعتبر مسألة توفير  وضعفي 

الموارد أمرًا ضرورياً عند وضع الاستراتيجيات والخطط، نظرًا لأن القدرة على تحمل التكاليف واستدامة 

 .عملية إصلاح القطاع الأمني أمر جوهري لجدوى هذه العملية

ة ، مما يتيح فرصيقطاع الأمنالأيضا في تعزيز الشفافية والمساءلة في  الإنفاق العام مراجعاتتساهم  .02

 .لإشراك منظمات المجتمع المدني والبرلمانات وهيئات الرقابة الأخرى من خلال المشاورات العملية

 إصلاح القطاع الأمني متعددة الأطراف والثنائية وتنسيق دعمال الشراكات-ا سادس

                                                             
 لمؤتمر ثةالثال العادية الدورة اعتمدته الذي أفريقيا، في الجنسين بين المساواة بشأن الرسمي الإعلان ، الحصر لا المثال سبيل على ، ذلك في بما 5

 [Assembly/AU/Decl.12 (III) Rev.1] 6007 يوليو في الاتحاد
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 مساهمةساهمت لقد الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن إصلاح قطاع الأمن ضرورية، و تظل .05

عم بين الأولويات الوطنية والد فعدم التطابقفي التقدم المحرز في جميع أنحاء القارة. ومع ذلك،  ةكبير

 ساعدة، وضعف. وتشمل التحديات في هذا الصدد ضعف التنسيق بين مقدمي الملا يزال قائما المقدم

أمور  من بينالتنسيق الوطنية، والأولويات المحددة خارجيا. تتطلب معالجة هذه الثغرات، وقدرات هياكل 

 .، إجراء مشاورات أوثق وتحليل مشترك في جميع مراحل تصميم وتنفيذ إصلاح القطاع الأمنيأخرى

توعية الشركاء  مواصلةالتابعة للأمم المتحدة  يقطاع الأمنالعلى مجموعة أصدقاء إصلاح  يتعين  .06

الدوليين من أجل تبني الشراكات الحقيقية التي ترتكز على مبادئ الملكية والقيادة الوطنية. يجب أن 

أن نجاح برامج إصلاح القطاع الأمني يتطلب التزامهم على المدى الطويل بالشركاء الدوليون  يعترف

تي تضمن مكاسب مستدامة، بما في ذلك تنمية قدرات الهياكل المؤسسية أكبر على الإجراءات ال اوتركيز

مساعدات الفي شفافية أكبر  من أجل ضمانإلى تسهيل الحوار مدعوة المجموعة  أنالمشروعة. كما 

من خلال  إصلاح القطاع الأمني ، بما في ذلك تمويليقطاع الأمنالمقدمة للالثنائية والمتعددة الأطراف 

 .الخارجية الإنمائيةمساعدات ال

القدرات الوطنية  تعزيز من أجلطُلب من الاتحاد الأفريقي تقديم المزيد من المساعدة للدول الأعضاء  .07

لبية تعلى تصميم عمليات إصلاح القطاع الأمني وتنفيذها وتنسيقها وتقييمها. هذا بالإضافة إلى الدعوة ل

احتياجات الدول الأعضاء على المستويات الدولية بالتعاون الوثيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية 

 معنيةي للاتحاد الأفريق تسييرإنشاء لجنة المتعلق بقتراح لاا لقي. وفي هذا الصدد، الآليات الإقليمية/ 

 حوار وتبادل المعلومات والتنسيقلتعزيز ال اهام باعتباره إجراء اكبير اإصلاح القطاع الأمني ترحيبب

الإقليمية والأمم المتحدة والشركاء  الآلياتبين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية / 

" للحصول على مدخلات إضافية التسييرلجنة  أن تعمم مشروع مفهوم المفوضية منالدوليين. وطُلب 

 ةلهاما المنصة هتفعيل هذ من المفوضيةها. كما طُلب من أجل تحسين عضويتها وشموليتها وطرائق عمل

 .في أقرب وقت ممكن

إصلاح القطاع  حوللثلاث سنوات  الاستراتيجية الاتحاد الأفريقي رحب المنتدى أيضا بمشروع خطة .02

التي قدمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث سلط الضوء على أنه يوفر إطارا شاملا ومتكاملا  الأمني

ن م. وطُلب يقطاع الأمناللدعم الدول الأعضاء في تنفيذ إطار سياسة الاتحاد الإفريقي حول إصلاح 

كاء الدوليين لشرنقاط العمل والتوصيات المقدمة في المنتدى. كما تم تشجيع افي الخطة دمج أن ت المفوضية

 .اعلى المساهمة في تنفيذه

 النزاعما بعد  وأوضاع النزاعاتفي منع  6الدفاع والشرطة والعدالة الجنائية إصلاحات- سابعا

عسكري ولا يوفر ما يكفي  تركيزإصلاح القطاع الأمني حول الخطاب الحالي يطغى على لا يزال  .09

لإصلاح العدالة الجنائية والشرطة. وينبغي أن تظل الشرطة، من جانبها، دينامية للتكيف مع النماذج 

 عتبريالتطورات الأمنية الإقليمية والعالمية والتهديدات الناشئة.  تفرزهاالتي الجديدة ومواطن الضعف 

لب السكان المحليين. امطأحد سلام مستدام، وهو لتحقيق  مسبقا اإصلاح نظام الشرطة والعدالة شرط

                                                             
 ولةمسؤ ومؤسسات ومجموعات أفراد" بأنه يالأمن قطاعلل شاملاً  تعريفاً يالأمن قطاعال إصلاح بشأن الإفريقي الاتحاد سياسة إطار من 7 القسم يوفر 6

 ، المتخصصة والأمن المخابرات ومؤسسات الأساسية، الأمنية المؤسساتالكيانات  هذه وتشمل". والدولة للأشخاص الأمن ومراقبة وإدارة توفير عن
 المدنية والهيئات الأمنية من غير الحكومات. والطوارئ. ووحدت ، العامة والإدارة الرقابة وهيئات
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واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك  7ينبغي أن تتطور أنشطة الشرطة نحو نموذج للأمن البشري وعليه،

 .صورة الشرطة لتغييرإنشاء آليات وقنوات اتصال 

 وغموض ،في القدرات والنقص، بمشاكل مثل الفساد والكفاءةة يالفعالذات ، تتأثر نظم العدالة ومع ذلك .21

بين الشرطة والمواطنين  الهوة عمقمن  ذلكيزيد ووالشرطة.  الخط الفاصل بين مهام الجيش وأدوار

 اصللخط الفل اواضح اتحديد. وهذا يستلزم الحكوماتمن غير  يةالأمنالخدمات  مقدمي تكاثرويساهم في 

على المقام الأول  في تقعالأمن الداخلي إدارة بين مهام الجيش والشرطة. كان من المسلم به عموما أن 

، يجب أن يتم النشر العسكري اعسكري اطابعلتهديد الداخلي ل، وحيث يكون الشرطة. ومع ذلك عاتق

بما  ،ئات التشريعية الوطنية ذات الصلة، وبالتشاور مع الهيقرار من السلطة التنفيذيةناء على داخلي بال

 .الصلةيتماشى مع الأطر القانونية ذات 

 إصلاح الاستخبارات في ضوء بيئة أمنية متغيرة -ثامنا

التحول النموذجي الذي  مع التعامللتمكينها من  اضروريأمرا إصلاح مؤسسات الاستخبارات  يعتبر  .20

 علىعبر الحدود و على الشعوب تركزخدمات على الدولة إلى تركز  يةاستخباراتأجهزة يتطور من 

لإرهاب والجرائم عبر الوطنية. ساعد المتمثل في افي ضوء التهديد المتزايد  يأتي ذلكالأمن البشري. 

لدول النموذج حيث طورت اي بين أجهزة الاستخبارات الأفريقية في هذا التحول في اتالتعاون الاستخبار

  .ة في الاستجابة للتهديدات الناشئمشترك اهجونُ  افهمالأعضاء 

 الأمن أجهزة الإقليمية، مثل لجنة والمنصات، تم الاعتراف بالدور الإيجابي للهيئات في هذا الصدد .22

والاستخبارات في أفريقيا، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة، والمركز الأفريقي للدراسات 

مني الأنواكشوط وجيبوتي من أجل تعزيز التعاون  تيوالبحوث المتعلقة بالإرهاب، فضلا عن عملي

هذه الهيئات  لقيتوقد في منطقة الساحل والقرن الإفريقي.  للسلم والأمن ةالأفريقي لمنظومةا وتفعيل

لمساهمة لعلى التركيز على بناء القدرات المؤسسية للدول الأعضاء تشجيع مزيدا من الوالآليات كذلك 

ح القطاع لإفريقي بشأن إصلابما يتماشى مع مبادئ إطار سياسة الاتحاد ا يةصلاحعملياتها الإو تفعيلهافي 

 .يالأمن

   على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الرقابة- تاسعا

أحُيط علما بالصكوك والعمليات على الصعيد العالمي، بما في ذلك على مستوى مجلس حقوق الإنسان  .23

حقوق الإنسان التي يثيرها توسع الصناعة العسكرية والأمنية  اهتماماتللأمم المتحدة، بهدف معالجة 

الخاصة. ودعيت الدول الأعضاء إلى ممارسة سيطرة فعالة على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة 

العاملة في أراضيها. كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة بين الدول الأعضاء 

بشأن  أخرى اهتماماتالعاملة في أعالي البحار. وأثيرت العسكرية والأمنية الخاصة الشركات  للتعامل مع

 تم توجيه .الأجنبييننفوذ السيطرة والمن  ذلككرية والأمنية الخاصة وما يتصل بتسليح الشركات العس

ي وضع ففي الاتحاد الأفريقي لتتولى القيادة ذات الصلة نداءات عاجلة إلى الهيئات وأجهزة صنع القرار 

 .ة وممارسة الرقابة عليهاالشركات العسكرية والأمنية الخاصقارية لتنظيم وتوجيهات أطر 

اب ارتكعن القلق إزاء استمرار استخدام الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية في الإعراب أيضا  تم .22

هذه مع لاتحاد الأفريقي لسياسة الأجهزة  تتعاملتخريبية ضد الدول الأعضاء وضرورة أن  أعمال

من أجل القضاء على  0977نظمة الوحدة الأفريقية لعام الإجراءات، بما في ذلك في إطار اتفاقية م

                                                             
 تمرلمؤ الاستثنائية الدورة اعتمدتها التي والأمن، للدفاع مشتركة أفريقية سياسة حول الرسمي الإعلان من 2 الفقرة في مبين البشري الأمن مفهوم إن 7

 .حول إصلاح القطاع الأمني. الإفريقي الاتحاد سياسة إطار في المفهوم هذا تطوير تم وقد. 6007 في الاتحاد
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كييفها الاتفاقية وت لمراجعةباتخاذ خطوات  صدرت توصية صارمةالارتزاق في أفريقيا. وفي هذا الصدد، 

  ا.لرصد تنفيذهتعزيز الآليات لمع البيئة الأمنية الحالية، وكذلك 


